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 م 1970) لسنة 86قانون رقم (

 بإنشاء المؤسسة اللیبیة العامة للنقل البحري

 

 بإسم الشعب،

 مجلس قیادة الثورة،

 ھـ 1389شوال  2بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في  ●

 م، 1970دیسمبر  11الموافق 

 م والقوانین المعدلة لھ، 1955) لسنة 25وعلى قانون البترول رقم ( ●

 بشأن المؤسسة اللیبیة الوطنیة للنفط، 1970) لسنة 24القانون رقم (وعلى  ●

 وبناء على ما عرضھ وزیر المواصلات وموافقة رأي مجلس الوزراء، ●

 

 أصدر القانون الآتي

 

 )1مادة (

تنشأ مؤسسة عامة تسمى "المؤسسة اللیبیة العامة للنقل البحري" وتكون لھا الشخصیة الاعتباریة المستقلة 

 زیر المواصلات.وتتبع و

 

 )2مادة (
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یكون مقر المؤسسة بمدینة طرابلس ویجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزیر 

 المواصلات نقل ھذا المقر إلى مدینة أخرى. 

كما یجوز بقرار من وزیر المواصلات بناء على اقتراح مجلس إدارة المؤسسة إنشاء فروع لھا في أي 

 رجھا.جھة داخل الجمھوریة أو خا

 

 )3مادة (

لسنة  24والقوانین المعدلة لھ والقانون رقم  1955لسنة  25مع عدم الإخلال بأحكام قانون البترول رقم 

بشأن المؤسسة اللیبیة الوطنیة للنفط تختص المؤسسة بتنفیذ السیاسة العامة للدولة في مجال النقل  1970

قومي. وتحقیق أھداف خطة التنمیة ولھا بصفة البحري وتعمل في حدود نشاطھا على تنمیة الاقتصاد ال

 خاصة: 

أ) الإشراف على النشاط البحري التجاري والأنشطة المرتبطة بھ وتنمیتھا وتطویرھا بما یحقق المصلحة 

 العامة. 

ب) إعداد وتنفیذ المشروعات المتعلقة بشئون النقل البحري والمرتبطة بھ والتي تخدم أغراضھ وتساھم 

 كفاءتھ وتطویره. في رفع 

ج) وضع سیاسة لتدریب العاملین والمرشحین للعمل على الأعمال الفنیة والمالیة والإداریة طبقا للائحة 

 یضعھا مجلس إدارة المؤسسة وتصدر بقرار من مجلس الوزراء. 

 د) تقریر تعریفات الخدمات التي تؤدى للسفن والبضائع والركاب في نطاق اختصاصھا. 

 الاتفاقیات الخاصة بالنقل البحري التي تبرم بین الجمھوریة العربیة اللیبیة وغیرھا من الدول.  ھـ) تنفیذ

 و) اقتراح تنظیم غرف الملاحة والإشراف علیھا والتصدیق على قراراتھا وتوصیاتھا وفقا للقانون. 

 وتمارس المؤسسة نشاطھا عن طریق الإدارات أو الشركات أو المنشآت التابعة لھا.
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 )4مادة (

 للمؤسسة أن تتبع مختلف الوسائل اللازمة لتحقیق أغراضھا ولھا على الأخص: 

 أ) أن تجري جمیع التصرفات والأعمال التي من شأنھا تحقیق الغرض الذي أنشئت من أجلھ. 

ب) إنشاء شركات مساھمة بمفردھا أو مع شریك أو شركاء آخرین بعد موافقة مجلس الوزراء على أن لا 

 من رأس المال.  %51نسبة مساھمتھا في أي شركة عن  تقل

 ج) إقراض الشركات والمنشآت التابعة لھا أو ضمانھا فیما تعقده من قروض. 

 د) تملك أسھم الشركات عن طریق الاكتتاب فیھا أو شرائھا. 

 ه) الاقتراض من الھیئات والبنوك وغیرھا، وذلك حسب الشروط التي یقررھا مجلس الوزراء.

 

 إدارة المؤسسة

 

 )5مادة (

 یتولى إدارة المؤسسة مجلس الإدارة والمدیر العام.

 

 )6مادة (

 یشكل مجلس إدارة المؤسسة من: 

 رئیس المجلس. رئیسا  -1
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 وكیل وزارة المواصلات.  -2

 مدیر عام المؤسسة.  -3

 مدیر عام المؤسسة اللیبیة العامة للموانئ والمنائر.  -4

 إدارة الشركات التابعة للمؤسسة. أعضاء رؤساء مجالس  -5

 ثلاثة أعضاء یمثلون وزارات الخزانة والاقتصاد والنفط.  -6

 المستشار القانوني للمؤسسة.  -7

ویكون تعیین الرئیس والأعضاء وتحدید مكافآتھم بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزیر 

قابلة للتجدید ویختار المجلس من بین أعضائھ من یقوم المواصلات ویكون ھذا التعیین لمدة أربع سنوات 

 مقام الرئیس عند غیابھ أو قیام مانع بھ.

 

 

 )7مادة (

مجلس إدارة المؤسسة ھو السلطة المختصة برسم السیاسة العامة التي تسیر علیھا المؤسسة والشركات 

  -الآتیة: والمنشآت التابعة لھا في نطاق السیاسة العامة للدولة ویختص بالمسائل 

أ) إصدار اللوائح والقرارات المنظمة للشئون المالیة والإداریة والفنیة بالمؤسسة وشئون الموظفین 

 والعمال وذلك دون التقید بالقواعد الحكومیة. 

 ب) الموافقة على مشروعات المیزانیات التقدیریة للمؤسسة والشركات والمنشآت التابعة لھا. 

 لأداء. ج) وضع الخطط ومعاییر ا
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د) الإشراف والرقابة والتنسیق وتقییم الأداء بالنسبة لأعمال المؤسسة والشركات والمنشآت التابعة لھا. 

 دون التدخل في الأعمال التنفیذیة لھذه الشركات والمنشآت. 

 ھـ) تنظیم العلاقة بین الشركات والمنشآت التابعة للمؤسسة وحسم ما قد ینشأ بینھا من خلافات. 

 النظر في التقاریر الدوریة التي تقدم عن سیر العمل في مختلف أوجھ النشاط. و) 

ز) االنظر في كل ما یرى وزیر المواصلات ورئیس مجلس الإدارة عرضھ علیھ من المسائل التي تتعلق 

 بنشاط المؤسسة. 

وز اتھ كما یجویجوز لمجلس الإدارة أن یشكل من بین أعضائھ لجنة أو لجانا یعھد إلیھا ببعض اختصاص

لھ أن یعھد إلى رئیس مجلس الإدارة أو المدیر العام أو أحد الأعضاء ببعض اختصاصاتھ ولھ أن یفوض 

 أیا منھم في القیام بمھمة معینة.

 

 )8مادة (

یجتمع مجلس الإدارة بناء على دعوة من رئیسھ مرة على الأقل كل شھر ولا یكون الاجتماع صحیحا إلا 

 ائھ بما فیھم الرئیس أو من یقوم مقامھ. إذا حضره أغلبیة أعض

 وتصدر القرارات بأغلبیة أصوات الأعضاء الحاضرین وعند التساوي یرجح الجانب الذي منھ الرئیس. 

ویجوز لوزیر المواصلات دعوة المجلس للانعقاد في أي وقت ولھ حضور جلساتھ وفي ھذه الحالة تكون 

 لھ الرئاسة. 

تھ من یرى الاستعانة بخبرتھم أو معلوماتھم في المسائل المعروضة وللمجلس أن یدعو لحضور جلسا

 علیھ دون أن یكون لھم حق التصویت.

 

 )9مادة (



	
This	document	constitutes	an	un-official	transcription/translation.	DCAF	cannot	be	held	responsible	for	damages	that	may		

arise	from	its	use.	For	official	reference,	please	refer	to	the	original	text	as	published	by	the	Libyan	Authorities.	
DCAF’s	Libyan	Security	Sector	Legislation	project	is	financed	by	the	DCAF	Trust	Fund	for	North	Africa.	

www.security-legislation.ly		
	

Page	6	of	11	

	

 لا تعتبر قرارات مجلس الإدارة نافذة إلا بعد اعتمادھا من وزیر المواصلات. 

عتراض وتبلغ القرارات إلى الوزیر خلال عشرة أیام من تاریخ صدورھا لاعتمادھا وللوزیر حق الا

علیھا خلال أسبوعین من تاریخ إبلاغھ بھا فإذا لم یعترض علیھا خلال ھذا المیعاد اعتبرت نافذة أما إذا 

المجلس على قراره  بقياعترض علیھا فتعرض من جدید على مجلس الإدارة مشفوعة برأي الوزیر فإذا 

 عرض الوزیر الأمر على مجلس الوزراء للبت فیھ. 

) والقرارات الخاصة برسم السیاسة 7نصوص علیھا في البندین أ وب من المادة (على أن القرارات الم

العامة للمؤسسة وإنشاء شركات أو تملك أسھم فیھا أو إقراض الشركات والمنشآت التابعة لھا أو ضمانھا 

 لا تكون نافذة إلا بعد اعتمادھا من مجلس الوزراء.

 

 )10مادة (

رئاسة اجتماعات المجلس والإشراف على أعمال المؤسسة وفقا یتولى رئیس مجلس إدارة المؤسسة 

لأحكام ھذا القانون ولھ أن یفوض المدیر العام في بعض اختصاصاتھ كما یتولى تطویر نظام العمل 

بالمؤسسة وتدعیم أجھزتھا والإشراف على الشركات والمنشآت التابعة لھا ومتابعة نشاطھا ومراقبة سیر 

 العمل بھا. 

س مجلس الإدارة المؤسسة في علاقتھا بالغیر وأمام القضاء ویكون مسئولا أمام مجلس الإدارة ویمثل رئی

 عن تنفیذ السیاسة العامة الموضوعة لتحقیق أغراض المؤسسة.

 

 )11مادة (

یعین المدیر العام للمؤسسة ویحدد مرتبھ بقرار من مجلس الوزراء بناء على ترشیح وزیر المواصلات 

لعام للمؤسسة تحت إشراف رئیس مجلس الإدارة تصریف شئون الإدارة العامة ومباشرة ویتولى المدیر ا

 الاختصاصات المخولة لھ في ھذا القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه وعلى الأخص: 
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 تنفیذ قرارات مجلس الإدارة بعد اعتمادھا.  -1

 ر. إعداد مشروع المیزانیة والحساب الختامي وحساب الأرباح والخسائ -2

 إعداد المسائل التي تعرض على مجلس الإدارة.  -3

 إعداد البیانات والدراسات والإحصاءات اللازمة للبت في المسائل المعروضة على مجلس الإدارة.  -4

 الإشراف على الموظفین والعمال بالمؤسسة طبقا لما تحدده اللوائح. -5

 

 )12مادة (

جلس أو أعضاء مجالس إدارة الشركات أو المنشآت التابعة لا یجوز لرئیس مجلس الإدارة أو أعضاء الم

لھا أن یبرموا معھا أو مع الوحدات التابعة بالذات أو بالواسطة عقد مشاركة أو مقاولة أو تورید أو بیع أو 

إیجار أو أن یشتروا حقا متنازعا علیھ مع ھذه الجھات كما لا یجوز لأحدھم حضور جلسات مجلس 

من اللجان التي شكلھا المجلس إذا كانت لھ أو لأحد أقاربھ أو أصھاره حتى الدرجة  الإدارة أو أیة لجنة

الرابعة مصلحة في الموضوع المعروض على المجلس أو اللجنة، ویقع باطلا كل عمل یتم على خلاف 

ذلك، كما یحظر على العضو أن یعمل في دعوى ضد المؤسسة بصفتھ خبیرا أو محامیا وتسقط العضویة 

 ضو المخالف بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزیر المواصلات.عن الع

 

 )13مادة (

على رئیس مجلس الإدارة تقدیم تقریر إلى وزیر المواصلات عن أعمال المؤسسة كل ثلاثة أشھر ویقدم 

مجلس الإدارة إلى وزیر المواصلات تقریرا عن أعمال المؤسسة بعد نھایة السنة المالیة، ویرفع وزیر 

 لمواصلات ھذا التقریر إلى مجلس الوزراء مشفوعا بملاحظاتھ علیھ.ا
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 النظام المالي للمؤسسة

 

 )14مادة (

تبدأ السنة المالیة للمؤسسة مع بدایة السنة المالیة للدولة وتنتھي بنھایتھا وتبدأ السنة الأولى من تاریخ 

 العمل بھذا القرار وتنتھي بنھایة السنة المالیة.

 

 )15مادة (

 كون أموال المؤسسة من: تت

 الإیرادات الناتجة عن الأعمال والخدمات التي تؤدیھا.  -1

 ما یؤول إلیھا من أرباح الشركات التي تنشئھا أو تشترك فیھا.  -2

 الاعتمادات التي تخصصھا لھا الدولة.  -3

 الھبات والوصایا التي یقبلھا مجلس الإدارة.  -4

 ما تعقده من قروض.  -5

المؤسسة جمیع الأسھم والحصص التي تملكھا الدولة حالیا في مختلف المشروعات التي تدخل  وتؤول إلى

 في مجال نشاطھا واختصاصھا.

 

 )16مادة (
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یكون للمؤسسة میزانیة مستقلة تعد على نمط المیزانیات التجاریة قبل بدایة السنة المالیة بثلاثة أشھر على 

 ة أشھر من تاریخ العمل بھذا القانون. الأقل وتعد المیزانیة الأولى خلال ثلاث

 لكل شھر حتى یتم الاعتماد.  12إلى  1وإذا تأخر اعتماد المیزانیة فیعمل بالمیزانیة السابقة بنسبة 

ویعد الحساب الختامي وحساب الأرباح والخسائر للمؤسسة خلال ثلاثة أشھر من تاریخ انتھاء السنة 

 المالیة.

 

 )17مادة (

الحساب الختامي وحساب الأرباح والخسائر بعد موافقة مجلس الإدارة علیھا إلى وزیر تقدم المیزانیة و

المواصلات لإقرارھا وعرضھا على مجلس الوزراء لاعتمادھا ویجب أن یكون الحساب، مشفوعا بتقریر 

 .تعن نشاط المؤسسة ومركزھا المالي في السنة المنتھیة وتقریر دیوان المحاسبة وتقریر مراجع الحسابا

 

 )18مادة (

تقوم المؤسسة بفتح حساب في مصرف لیبیا تودع فیھ أموالھا والاعتمادات المخصصة لھا في المیزانیة 

 العامة. 

وتتول الدولة سد ما قد یطرأ على میزانیة المؤسسة من عجز أثناء السنة المالیة كما یعود الفائض من ھذه 

 المیزانیة إلى الخزانة العامة.

 

 )19مادة (
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دم الإخلال باختصاص دیوان المحاسبة یجوز لمجلس الإدارة تعیین مراجع أو أكثر للحسابات ممن مع ع

توفر فیھم الشروط الخاصة بالمحاسبین والمراجعین ویصدر بتعیینھ وتحدید مكافأتھ سنویا قرار من وزیر 

 المواصلات بناء على اقتراح مجلس الإدارة. 

مراجعتھ إلى مجلس الإدارة ووزیر المواصلات خلال أربعة أشھر وعلى المراجع أن یقدم تقریرا بنتیجة 

 على الأكثر من تاریخ انتھاء السنة المالیة. 

وعلى المؤسسة أن تضع تحت تصرف المراجع جمیع الدفاتر والأوراق والبیانات اللازمة لتمكینھ من 

 القیام بأعمالھ. 

وحساب الأرباح والخسائر قد أعدت على  وعلى المراجع التحقق من أن المیزانیة والحساب الختامي

الوجھ الصحیح وأنھا تعبر عن المركز المالي الحقیقي للمؤسسة، وعلیھ إبلاغ المدیر العام كتابة بأي نقص 

أو خطأ أو مخالفة تستوجب الاعتراض علیھا، فإذا لم یقم المدیر العام باستیفاء النقص أو بتصحیح الخطأ 

 ب الأحوال وجب على المراجع أن یوضح ذلك في التقریر السنوي. أو بإزالة أسباب المخالفة حس

وعلى المراجع في حالة وجود أخطاء جسیمة تعرض المؤسسة لخسارة محققة إبلاغ رئیس مجلس الإدارة 

 بذلك، وعلى رئیس المجلس دعوتھ للانعقاد وعرض الأمر علیھ فورا.

 

 أحكام عامة

 

 )20مادة (

وعمالھا القرارات التي یصدرھا مجلس الإدارة في ھذا الشأن إلى أن یتم تسري على موظفي المؤسسة 

 إصدار اللوائح المنظمة لشئونھم.
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 )21مادة (

 یكون تحصیل الأموال المستحقة للمؤسسة عن طریق الحجز الإداري.

 

 )22مادة (

 تعفى المؤسسة من جمیع الضرائب والرسوم لمدة عشر سنوات.

 

 )23مادة (

 الف أحكام ھذا القانون.یلغى كل حكم یخ

 

 )24مادة (

 على وزیر المواصلات تنفیذ ھذا القانون ویعمل بھ من تاریخ نشره في الجریدة الرسمیة.

 

 مجلس قیادة الثورة

 العقید / معمر القذافي    الدكتور عمر العادي رمضان 

 رئیس مجلس الوزراء     وزیر المواصلات 

 ھـ 1390جمادي الأولى  25صدر في 

 م 1970یولیو  28موافق ال


